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بالانكليزية  الأصـل  :

 ١٩٩٦/١٢/٢٣ التاريـخ :

المنظمــــــة العالميــــــة للملكيــــــة الفكريـــــــة 
جنيف 

المؤتمــر الدبلوماســي 
المعنــي ببعــض مسائـــل 

حـق المؤلف والحقوق المشابهة 

 
جنيف ، من ٢ الى ٢٠ ديسمبر/آانون الأول ١٩٩٦ 

بيانات متفق عليها بشأن معاهدة الويبو 
بشأن حق المؤلف 

 

اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في ٢٠ ديسمبر/آانون الأول ١٩٩٦ 
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بشأن المادة ١(٤) 
 

ينطبق حق النسخ ، آما نصت عليه المادة ٩ من اتفاقية برن ، والاستثناءات المسموح بها بناء علــى 
تلك المادة ، انطباقا آاملا على المحيط الرقمي ، ولا سيما على الانتفاع بالمصنفات في شكل رقمي . ومــن 
المفهوم أن خزن مصنف محمي رقمي الشكل في وسيط الكتروني يٌعتبر نسخا بمعنى المادة ٩ مـن اتفاقيـة 

برن . 
 
 

بشأن المادة ٣ 
 

من المفهوم أنه ينبغي قراءة العبارة "دول الاتحاد" الواردة في المواد من ٢ الى ٦ من اتفاقية برن ، 
لدى تطبيق المادة ٣ من هذه المعاهدة ، آما لو آانت تشير الى طرف متعـاقد بموجـب هـذه المعـاهدة لـدى 
ــاهدة .  ومـن المفـهوم  تطبيق تلك المواد من اتفاقية برن فيما يتعلق بالحماية المنصوص عليها في هذه المع
أيضا أنه ينبغي قراءة العبارة " دولة خارج الاتحاد" الواردة في تلك المواد من اتفاقية برن ، في الظــروف 
ــذه  ذاتها ، آما لو آانت تشير الى بلد ليس طرفا متعاقدا بموجب هذه المعاهدة ، وأنه ينبغي قراءة عبارة "ه
الاتفاقية" الواردة في المواد ٢(٨) و٢(ثانيا)(٢) و٤ و٥ من اتفاقية برن آمـا لـو آـانت تشـير الـى اتفاقيـة 
برن وهذه المعاهدة . وأخيرا ، فمن المفهوم أن آل اشارة في المواد من ٣ الى ٦ من اتفاقية بــرن الـى أحـد 
ــة  "رعايا احدى دول الاتحاد" ، لدى تطبيق تلك المواد على هذه المعاهدة ، تعني ، بالنسبة الى منظمة دولي

حكومية هي طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة ، مواطنا من أحد البلدان الأعضاء في تلك المنظمة . 
 

بشأن المادة ٤ 
 

يتمشى نطاق الحماية الممنوحة لبرامج الحاسوب بناء على المــادة ٤ مـن هـذه المعـاهدة ، بـالاقتران 
بالمادة ٢ ، مع المادة ٢ من اتفاقية برن ، ويتساوى والأحكام المعنية من اتفاق تريبس . 

 
 

بشأن المادة ٥ 
 

يتمشى نطاق الحماية الممنوحة لمجموعات البيانات (قواعد البيانــات) بنـاء علـى المـادة ٥ مـن هـذه 
المعاهدة ، بالاقتران بالمادة ٢ ، مع المادة ٢ من اتفاقية برن ، ويتساوى والأحكام المعنية من اتفاق تريبس 

 .
 
 

بشأن المادتين ٦ و٧ 
 

تشير آلمة "نسخ" وعبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسـخ" ، آمـا ورد اسـتعمالها فـي هـاتين 
ــاء علـى المـادتين المذآورتيـن ذاتـها ، الـى النسـخ  المادتين واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بن

المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول آأدوات ملموسة . 
 
 

بشأن المادة ٧ 



 CRNR/DC/96
 - 3 -

 
 
 

من المفهوم أن الالتزام المنصوص عليه في المادة ٧(١) لا يملــي علـى الطـرف المتعـاقد منـح حـق 
استئثاري للتأجير لأغراض تجارية للمؤلفين الذين لا يمنحهم قانون الطرف المتعاقد المذآـور حقوقـاً فيمـا 

يتعلق بالتسجيلات الصوتية . ومن المفهوم أن هذا الالتزام يتمشى مع المادة ١٤(٤) من اتفاق تريبس . 
 

 
بشأن المادة ٨ 

 
ــل  من المفهوم أن مجرد توفير تسهيلات مادية لتمكين نقل أو تحقيقه لا يرقى بحد ذاته الى معنى النق
في مفهوم هذه المعاهدة أو في مفهوم اتفاقية برن . ومن المفهوم أيضاً أنه لا يوجد فــي المـادة ٨ مـا يحـول 

دون تطبيق طرف متعاقد للمادة ١١(ثانيا)(٢) 
 
 

بشأن المادة ١٠ 
 

من المفهوم أن أحكام المادة ١٠ تسمح للأطراف المتعاقدة بنقل التقيددات والاستثناءات الــواردة فـي 
قوانينها الوطنية التي اعتبرت مقبولة بناء على اتفاقية برن ، الى المحيط الرقمي وتطبيقها عليه على النحو 
المناسب . وبالمثل ، ينبغي أن يفهم من الأحكام المذآورة أنها تسمح للأطراف المتعاقدة بوضع اسـتثناءات 

وتقييدات جديدة تكون مناسبة لمحيط الشبكات الرقمية . 
 

ــدات والاسـتثناءات التـي  ومن المفهوم أيضاً ان المادة ١٠(٢) لا تقلل من نطاق امكانية تطبيق التقيي
تسمح بها اتفاقية برن آما لا توسعه . 

 
بشأن المادة ١٢ 

 
ــوق  من المفهوم أن الاشارة الى "التعد على أي حق تغطيه هذه المعاهدة أو اتفاقية برن " تشمل الحق

الاستئثارية والحق في مكافأة على السواء . 
 

ومن المفهوم ايضا أن الاطراف المتعاقدة لن تعتمد على هــذه المـادة لوضـع نظـم لادارة الحقـوق أو 
تطبيقها من شأنها ان تفرض شكليات لاتسمح بها اتفاقيــة بـرن أو هـذه المعـاهدة ، وتحظـر الحرآـة الحـرة 

للسلع أو تحول دون التمتع بالحقوق بناء على هذه المعاهدة . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
 

 


